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 تنبيه هام:
من البيانات أو التحليلات  ، ولا تعد أيالمركز ات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارةأعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراس

وقد تم إعداد هذه ينة، قيق نتائج مععلى تح أو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرته
لمعلومات والنتائج اعتقادنا فإن ا وفي االبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانته

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعاس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول الواردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأس
 استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة. 
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 رـــــــــــــالخب
  :)رويترز( 

والتي تستهدف نموا  2016/2017 قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
 .2016-2015بالمئة في  4.4بته بين خمسة وستة بالمئة مقارنة مع اقتصاديا تتراوح نس

ما مصدران رئيسيان للنقد التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وه 2011 ثورةوتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ 
طر برفع يضا مخاأويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيشجع الاستثمار الأجنبي لكنه يتضمن  ،ذا الشهرالأجنبي في البلاد. وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه ه

 .التضخم

الحكومة ستحتاج لجذب استثمارات بقيمة  وقال إن 2017-2016في  (مليار دولار 372) تريليون جنيه 3.3وتوقع العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 
 .لتحقيق هذا الهدف (بالمئة 16.5ة بزياد)مليار جنيه  530

 .دولارا للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات 40وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة افترضت سعرا للنفط عند 

 .بالمئة 11.5ام زاد إلى العجز المتوقع هذا العبالمئة. وأضاف أن  9.9من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى  هوذكر الجارحي في مؤتمر صحفي مع العربي أن

 .ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان لنيل الموافقة النهائية عليه

 .يسمبربالمئة في د 12.8بالمئة. وبلغ معدل البطالة  12وذكر العربي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 

 .وأضاف "لم نتخذ قرارا حتى هذه اللحظة" بخصوص اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

لمضافة التي لم يتم تطبيقها مليار من الضرائب مثل ضريبة القيمة ا 434مليار جنيه من بينها  627وقال وزير المالية الجديد إن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 
 .حتى الآن

ع ممقارنة  2017-2016مليار جنيه في  936مليار جنيه. وتخطط الحكومة لإنفاق  520لى أن إجمالي الإيرادات في السنة المالية الحالية بلغ وأشار الجارحي إ
 .مليارا على الأجور 228لقادم ومليارات جنيه على الدعم في العام ا 210وستنفق الحكومة . 2016-2015مليارا في  829

امي الغضب ء مع تنف إسماعيل باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراوتعهد رئيس الوزراء شري
 .بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

 2011نذ انتفاضة مقرار السياسي يضغط على الخدمات العامة بينما سبب غياب الاست( مليون نسمة 90الغ حاليا نحو بال) وقال إسماعيل إن تزايد عدد السكان
 .أضرارا للنمو والاستثمار الأجنبي

ن تم أالمكلف بعد  الطاقة وتأجل تنفيذ إصلاحات صعبة من بينها ضريبة القيمة المضافة التي سينتج عنها زيادة إيرادات الحكومة إضافة إلى خطة طموحة لإلغاء دعم
 .خفضه
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 الرأي
ذي فر المالي الساحة الو منفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من ن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإ الآ ىت حتلن الموازنة العامة للدولة لازاإ* 

مبالغ رادات يإنها تضمنت كو  إلىساس جع النمو في العجز بالموازنة بالأير و  ،الصحة والتعليم والبحث العلمي ىنفاق علإلى الإ في الأساس  هن يوجأكان من المفترض 
س لا تعكو  ؤخرا.مخارجية و يرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإ عدادفيها عند إ

تحولات  ملية التطبيقن تشهد عإلا أننا نتوقع أ ،يةن الرؤية الجديدة للتغييرات التي شهدتها حقائب المجموعة الوزارية لقصر الفترة الزمنمؤشرات الموازنة حتى الآ
 . هيكلية تعكس تلك الرؤية

بما يربط ما  ات بالموازنةوالوزار  عدد من الجهات ىداء علالأعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج و إ* هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج 
 داء الاقتصادي المستهدفة منها.مؤشرات الأبين تنفيذ الموازنة وما بين 

ط وضع خط حتىو سس جديدة للتقاضي الضريبي أمن تخطيط السياسات الضريبية ووضع  اتعديلات جذرية وشاملة بدء إلى* المنظومة الضريبية المصرية تحتاج  
لمجتمع مل به اصلاح منظومة "الكاش" الذي يتعاخطط موازية لإ يستلزم التكامل مع وهذا ،المهنيين ىضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب عل

ضرائب لى الع عتماديادة الاز صلاحات بالتزامن مع بيعات خارج المنظومة، مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإالمصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من الم
ة وتشكل مصدرا دول 162 من لمضافة حيث تطبق حاليا ضريبة القيمة المضافة في أكثرا يرادات الدولة وبالأخص ضريبة القيمةساسي لإأالمباشرة كمصدر  غير

 خلافا للمنظومة الضريبية المستخدمة في مصر حاليا. أساسيا للإيرادات الضريبية
 قبلشهور  3 تقل عن سماح لا منح فترةل الاقتصاد المصري فهناك ضرورة في ضوء التجارب العالمية وطبيعةنه إف ،بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة* 

تحديد و  ،دريب الموظفينمثل ت م،عمال التحضيرية لتطبيق الضريبة من الناحية العملية وبشكل سليفترة زمنية كافية للقيام بالأ لمنح هقرار إتطبيق هذا النظام في حالة 

ب مصلحة الضرائلترة أيضا لى ذلك من الالتزامات الضريبية. كما تسمح هذه الفإالفواتير وما  ام المحاسبة ونظام إصدارتعديل نظو  المعاملة الضريبية للتوريدات،

مصلحة لى ع امكلف اإداري ئايشكل عب تفادي تطبيق النظام بشكل غير فعال ونشوء منازعات مع الخاضعين للضريبة مماو بالاستعداد لتطبيق الضريبة بشكل مناسب 

 لتزام الضريبي.على مستويات الا  سلبا ويضعف ثقة الخاضعين للضريبة في النظام الضريبي ويؤثر ئب،الضرا

كثر أرة ف التضخم بصو ات استهداوتفعيل سياس هليات التعامل معآعادة النظر في إثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي مما يستلزم * يتأ
طار إي فعامل مع ذلك لوبة للتليات المطالآثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم و ى تأعداد دراسة متكاملة عن مدإطار ذلك بإقيام الحكومة في  هميةأوضوحا مع 

 . نفاق والدعميضا مراجعة بنود الإ أخطة متكاملة تشمل 
رفع  ىليضا عألكن ضبط مستحقي الدعم و  ىالدولة ليس فقط عل ةنين مما سيحسن قدر نشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطإن تتضمن البدء في أن الموازنة يجب إ* 

التموين  شبكة بطاقات ىعل هيلهذه الخطوة بربط كافة المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومي بحيث يكون تسج أوتبد .داري الجهاز الإجودة الخدمات العامة و 
ة للتدخل يا ودون الحاجلكترونإ ومن خلال برنامج قاعدة بيانات المواطنين يمكن ،الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القوميمينات أوبطاقات كروت البنزين والت

 مراجعة ليس ينات المواطنتمام قاعدة بيانإكما ستجري فور  .شد فقرا في المجتمعسر الأإلى الأالوصول تحديد مستحقي الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية و البشري 
لاجتماعي ادات الضمان مع الربط بين المعاشات ومساع هو متقدمين للحصول عليأو مؤهلين أ هن يكونوا حاصلين عليأخر يمكن آفقط للدعم التمويني ولكن لكل دعم 

 .الأخرى 
رادة سياسية حقيقية للتغيتطلب من الحكومة الحالية اُسلوبا غير ت من تحدياتوما تشكله  الأوضاع الاقتصادية لمصرن * نوضح أ صلاقليدي وا  ح المنظومة يير، وا 

لخطوط ااكتفى بذكر  الشأن الاقتصادي، إذ يالكثير من التفاصيل فالحكومة غاب عن بيان نه إلا أ ،وخفض البطالة تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو يالت
لحكومة اخطة  ضالي كضريبة القيمة المضافة، وأيصلاح المان توقيتات بعض خطوات الإضمن البياكما لم يت ،المتوسط ىالعريضة لمستهدفات الحكومة في المد

 . المستقبلية بالنسبة لدعم الطاقة


